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I. المقدمة
ونقف عند هذا القرن؛ لأنه في حقيقة الأمر كان هو والقرنان الأول والثاني الأساس الذي بنى عليه اللاحقون من العلماء دراساتهم عن السنة روايةً ودرايةً، ونتعرف على بعض المصنفات في السنة ومناهجها.
II. موضوع المقالة
ونقف عند هذا القرن؛ لأنه في حقيقة الأمر كان هو والقرنان الأول والثاني الأساس الذي بنى عليه اللاحقون من العلماء دراساتهم عن السنة روايةً ودرايةً، ونتعرف على بعض المصنفات في السنة ومناهجها، يعني: نقف عند بعض المصنفات في السنة ومناهجها؛ لأنها -كما قلنا- كانت الأساس لما جاء بعد ذلك.

وفي سبب تأليف (الموطأ) يروي ابن أبي حاتم عن مالك ما يبين سببًا من أسباب تأليفه كتاب (الموطأ)، وهو أن أبا جعفر المنصور الخليفة العباسي حثّه على كتابته؛ لما رأى أن العلم الحق هو علم أهل الحجاز، وأنه ليس من أهل الحجاز من هو أعلم من مالك، وأن الناس اختلفوا، وهو يريد أن يجمعهم على رأيٍ واحد وهو رأي أهل الحجاز.

يُضاف إلى ذلك أن بعض العلماء بالمدينة قد ألفوا بعض الكتب، ولكنها أقرب إلى الناحية الفقهية أو إلى كتب الفقه، فجاءت خالية من الحديث، فرأى مالك أن يجمع إلى هذه الناحية حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم.

يروي القاضي عياض: أن أول من عمل (الموطأ) ابن الماجشون، عمله كلامًا بغير حديث، فلما رآه مالك قال: ما أحسنَ ما عمل، ولو كنت أنا لبدأت بالآثار، ثم شددت بالكلام، ثم عزم على تصنيف (الموطأ)، فعمل من كان بالمدينة يومئذ من العلماء الموطآت.

وعليه، فقد كانت هناك دوافع بيئية، ودوافع أملتها ظروف العالم الإسلامي وحركة التأليف في علم الحديث.

أما عن درجة أحاديث (الموطأ) فإذا نظرنا إلى شروط مالك في الرواة والرواية، فإنه يمكننا أن نحكم على أحاديث (الموطأ): إن الإمام مالكًا لا يأخذ الحديث إلا من العدول المستقيمين في سلوكهم ومعتقدهم، المتزنين في عقولهم وتصرفاتهم، يقول: لا تأخذ العلم من أربعة، وخذ ممن سوى ذلك: لا تأخذ من سفيه مُعلن بالسفه وإن كان أروى الناس، ولا تأخذ من كذّابٍ يكذب في أحاديث الناس إذا جُرب عليه ذلك، وإن كان لا يُتهم أن يكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم، ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا من شيخ له فضل وعبادة إن كان لا يعرف ما يحدث، وقد سأله بعض المحدثين عن رجل ليعرف ما إذا كان ثقة أم لا؟ فأجاب: هل رأيته في كتبي؟ فقال السائل: لا، فقال مالك: لو كان ثقة لرأيته في كتبي.

إذن، فمالك لا يحكم على الرواة فقط، ولكنه يرى أيضًا ألا يدوّن أحاديث من هو غير ثقة منهم، ويجعل هذا بمثابة الحكم على ثقة الراوي أو عدم ثقته؛ ولهذا يقول الإمام أحمد بن حنبل: لا تبالِ ألا تسأل عن رجل روى عنه مالك.

ومن مظاهر احتياطه في اختيار الرواة الثقات قوله: إنه أدرك سبعين راويًا ممن يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهم أمناء، حتى لو اؤتمن أحدهم على بيت مال لكان أمينًا، ولكنه لم يأخذ العلم منهم؛ لأنهم ليسوا من أهل هذا الشأن، ويقول: وهذا الشأن -يعني: التحديث والفُتيا- يحتاج إلى رجلٍ معه تقًى وورع، وصيانة وإتقان، وعلم وفَهم؛ فيعلم ما يخرج من رأسه وما يصل إليه غدًا، فأما رجل بلا إتقان ولا معرفة فلا يُنتفع به ولا هو حُجة ولا يُؤخذ عنه.

وقد كان مالك يوثِّق الحديث بالكتابة على شرطٍ معين، فإذا كان المحدث يعتمد في كثير من الأحوال على كِتَابِه ويحفظه من أن يحرِّف فيه أحد حتى يمكن أن يعتمد عليه في الرواية، فإن الإمام مالكًا تشدد في هذا أيضًا، ورأى أنه لا بد في هذا الحال من حفظ الكتاب حتى يتأكد صاحبه من أن ما فيه هو حديثه، فقد سُئل: أيؤخذ ممن لا يحفظ ويأتي بكتبٍ فيقول: قد سمعتها، وهو ثقة؟ قال: لا يؤخذ عنه، أخاف أن يُزاد في كتبه بالليل، وهذا احتمالٌ ضعيف، ولكنه التشدد والحيطة والحذر في توثيق حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفي نقله.

وإذا كان لتلقي الحديث أكثرُ من منهج، وكان بعض هذه المناهج فيه احتمال تغير الحديث أو تحريفه أو عدم نقله نقلًا دقيقًا، فإن الإمام مالكًا يضع من الشروط التي تكفل لما يجيزه من هذه المناهج أن يؤدي إلى نقل الحديث دون تغيير فيه؛ إنه يجيز انتقال الحديث بالسماع والقراءة على الشيخ والمكاتبة والمناولة؛ لأنها كلها صالحة لنقل الحديث كما هو من الشيخ إلى التلميذ، ولكنه لا يجيز منهج الإجازة، وذلك بأن يسمح الشيخُ للتلميذ بأن يروي أحاديثه أو بعضها؛ لا يجيز ذلك إلا بشروط تضمن -كما قلنا- نقلَ الحديث نقلًا دقيقًا دون تحريف، فإنه يشترط أن يكون المُجاز له -أي: التلميذ- من أهل العلم؛ حتى لا يأخذ الأحاديث فيحرِّف فيها، فإذا كان المتلقي غير عالم بهذا الفن فإن الإمام مالكًا لا يبيح له أن يأخذ الأحاديث إجازةً.

كما اشترط الإمام مالك شرطين آخرين؛ وهما: أن يكون الفرع المجاز من الكتب مُعارَضًا بأصل الشيخ حتى كأنه هو، وأن يكون المجيز عالمًا بالأحاديث التي يجيزها، وهو ثقة في دينه وروايته، ومعروف بالعلم أيضًا. والشرط الأول طبيعي، حتى يعوِّض بالمعارضة ما فُقد بالسماع أو القراءة على الشيخ، ففي كلٍّ منهما يصحح الشيخ للتلميذ نسختَه، وما قد يقع فيها من أخطاء، ورأى مالكٌ الشرط الثاني حتى لا تروج أحاديث غير العلماء الثقات، وحتى لا يجيز الرجل الآخر ما ليس من حديثه، فتنسب إليه زورًا وبُهتانًا.

هذه هي المناهج التي يشترط الإمام مالك أن تنقل عبرها الأحاديث: السماع، والقراءة، والإجازة، أما غيرها فلا تجوز من إعلام الشيخ أو وصية أو وجادة؛ لأن الأحاديث التي تنقل بها تكون عُرضة لِأَنْ تحرّف أو تبدّل نصوصُها.

وإذا استعرضنا الأحاديث المعروفة المتصلة التي رواها الإمام مالك في (الموطأ) رأينا أن أسانيدها من أقوى الأسانيد في مشارق الأرض ومغاربها؛ وذلك لشروط مالك تلك التي رأيناها في الرجال، وهذه الأسانيد سنقدمها لكم؛ لأنه لا يتسع المجال لقراءتها في هذا الدرس.

أما عن "المراسيل" في (الموطأ) وقد أكثر منها مالك في كتابه: هل تعد من العيوب في كتابه؟

لا شك أنه يمكننا أن نحكم عليها بناءً على ما سبق أن عرفناه من تشدد مالك -رحمه الله- في اختيار الرواة وفي نقل الأحاديث، فهو يثق في رواياته، وهم من التابعين، أما الصحابة فهم عدول، وبعد هذا يستوي الأمر عنده في ذكر الأحاديث مرسلةً بدون سند أو بجزء منه، أو مسندة كاملة السند، فالتشدد في الاختيار هو سبب الاطمئنان وسبب قبول الإرسال.

ومن أجل هذا رأى مَن بعده أن هذه المراسيل التي دونها في (الموطأ) إنما هي في حقيقتها أحاديث مسندة إلا القليل النادر منها والذي لا يتجاوز أربعة أحاديث، وقد وصل ابن الصلاح هذه الأحاديث الأربعة. يقول ابن عبد البر في كتابه (التجريد): وقد وصلنا مراسيل (الموطأ) في كتاب (التمهيد) من طرق الثقات. وفي ذلك ما يبين لك صحة مراسيله ومن تأمل ذلك رآه هناك، والحمد الله رب العالمين.

ويقول في (التمهيد): وصلت كل مقطوع جاء متصلًا من غير رواية مالك، وكل مرسل جاء من غير طريقه -رحمه الله- فيما بلغني علمه، وصح بروايتي جمعه؛ ليرى الناظر في كتابنا هذا موقع آثار (الموطأ) من الاشتهار والصحة، وأعتمد في ذلك على نقل الأئمة وما رواه ثقات هذه الأمة.

فالإمام مالك لا يقبل المراسيل مطلقًا -ضعيفة أو صحيحة- وإنما يقبلها بشروط خاصة لا بد من توافرها، وتتلخص في الثقة في رواتها، والاطمئنان إلى نقلها نقلًا صحيحًا.

أما عن مُتون الحديث؛ فالإمام مالك كانت له نظرات في اختيار الأحاديث، وكانت له مقاييس تؤكد له أن الحديث صدر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حقيقةً؛ إنه يعرض الأحاديث على كتاب الله -عز وجل- فيقبل منها ما يوافقه ويرفض ما يخالفه، وتطبيقًا لهذا المقياس رد حديث: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أكل ذي مخلب من الطير»؛ إذ مشهور مذهبه إباحة أكل الطير ولو كانت ذات مخلب، وأخذ في ذلك بظاهر القرآن وهو قوله تعالى: ((قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ)) [الأنعام: 145] ترك هذا الحديث؛ لأنه يتعارض مع هذه الآية الكريمة، وترك بعض الأحاديث التي تحلل أكل لحوم الخيل؛ لأنها تتعارض مع قوله تعالى: ((وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَة)) [النحل: 8] ولم يذكر عز وجل طعامها، فكان ظاهر القرآن تحريمها.

يقول الإمام مالك: إن أحسن ما سمع في الخيل والبغال والحمير أنها لا تؤكل؛ لأن الله -تبارك وتعالى- قال: ((وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَة)) [النحل: 8]، وقال تبارك وتعالى في الأنعام: ((لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُون)) [غافر: 79]، وقال تبارك وتعالى: ((لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَام)) [الحج: 34]، وقال تعالى: ((فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَر)) [الحج: 36]، فذكر الله الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة، وذكر الأنعام للركوب والأكل.

وكان مالك -رحمه الله- لا يروي إلا الحديث المعروف، ويترك الأحاديث الغريبة، فقد صَرَّحَ بذلك لَمَّا قيل له: إن فلانًا يحدثنا بالغرائب؟ فقال: من الغريب نَفِرُّ، وكان إذا قيل له: ليس هذا الحديث عند غيرك، تركه، كما كان يحرص على تدوين الأحاديث التي عليها عمل الناس؛ إذ هي التي يكون المسلمون في حاجة إليها، والعمل يؤكدها ويقوّيها، يقول الإمام مالك: سمعت من ابن شهاب أحاديث كثيرة، ما حدثت بها قطّ ولا أحدث بها، قال الفروي: فقلت له: لِمَ؟ قال: ليس عليها العمل.

أما منهج الإمام مالك في ترتيب (الموطأ):

فقد رتب مالكٌ كتابه ترتيبًا فقهيًّا؛ فبدأ بالصلاة وما تستلزمه من أنواع الطهارة، ومن أجل الإشارة إلى أن هذه الأخيرة من توابع الصلاة بدأ كتابه بمواقيت الصلاة، ثم رجع إلى أحاديث الطهارة، وفي كل موضوع من الموضوعات الفقهية هذه يُدرج الأحاديث والأحكام َتحت كتب وأبواب، فيقول مثلًا: كتاب الطهارة، باب العمل في الوضوء، باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة، باب الطهور للوضوء، وهكذا حتى ينتهي من الطهارة فيبدأ بكتاب آخر.

وكان هذا الترتيب استجابة لحاجة المسلمين من السُّنة؛ إذ إن أول ما يحتاجون إليه منها إنما هو الأحكام الفقهية.

ولم يقتصر موطأ مالك على الأحاديث إنما ضمّنه فتاوى الصحابة والتابعين، وخاصة عمل أهل المدينة في عصره وقبل عصره، وآراءه في بعض الموضوعات التي لم يرد فيها رأي من الصحابة والتابعين، وهو يذكُر الأحاديث المسندةَ في كل باب، ثم يذكر بعدها الموقوفات والبلاغات والآثار. وكان مالك -كما يقول الدهلوي- أثبتَ الناس في حديث المدنيين عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأعلمَهم بقضايا عمر، وأقاويل عبد الله بن عمر وعائشة وأصحابهم من الفقهاء السبعة، وإذا كان مالك كذلك فإن موطأه يعتبر مصدرًا أساسًا وموثوقًا به في نقله عمل أهل المدينة، وتمييزه بين إجماعهم وما عمِل به بعضهم وما ليس معمولًا به عندهم؛ إذ نجد كل ذلك في (الموطأ) كثيرًا، وبطريقة إحصائية دقيقة. فكتاب مالك بهذا إنما يعتبر كتابَ حديث وفقه معًا.

تابع التأليف في نهاية القرن الثاني وبداية الثالث (المسانيد):

وننتقل إلى بعض المسانيد التي ألفت في نهاية القرن الثاني وبداية الثالث، ومن هذه المسانيد (مسند الحميدي) و(مسند الإمام أحمد).

1- مسند الحميدي:

والحميدي: هو عبد الله بن الزبير القرشي الأسدي المكي، وهو محدث مكة وفقيهها، وروى عن الشافعي وتفقّه به، وذهب معه إلى مصر، كما روى عن سفيان بن عيينة، أما تلاميذه فهم أئمة؛ منهم البخاري، وقد افتتح بحديث له صحيح، وهو حديث «إنما الأعمال بالنيات». ومسنده كما سبق أن ذكرنا: أنها جمعت المسانيد في بداية نشأتها على يد الحميدي وغيره، وقد جمعت بين الصحيح وغيره، وكان الهدف هو استقصاء ما عند المحدث من رواياتٍ لشيوخه بصرف النظر عن صحتها وعدم صحتها، ولكن مسانيد الأئمة أمثال الحميدي وأحمد بن حنبل خلت مما هو موضوع، وكان الأمل في الضعيف فيها أن تكون له طُرق تقوّيه أو هو أولى من رأي الرجال كما هو رأي الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- وكما هو في مسنده.

وكما هو في منهج المسانيد -ومنها (مسند الحميدي) الذي هو بين أيدينا- قد رُتب على أسماء الصحابة -رضوان الله عليهم- ورتبت أسماء الصحابة على حسب أفضليتهم، وبدأ الحميدي بالخلفاء الراشدين ثم العشرة المبشرين بالجنة، وهكذا. وهذا الترتيب على الأفضلية مستنبط من فعل الحميدي في (المسند) وهو لم يفصح عنه، ومِقياس الأفضلية هذا خافٍ علينا في بعض المواضع، ولكن من الأرجح أنه موجود عند الحميدي على نحو ما -إن شاء الله عز وجل وتعالى.

وكثير من أحاديث (المسند) هي عن شيخ الحميدي سفيان بن عيينة، كما يقول الذهبي: هو أجل أصحابه، وفي (مسند الحميدي) هنا كذلك لا تكاد تخلو ورقة من (المسند) من رواية سفيان، وللحميدي تعليقات مفيدة على الأسانيد وعلى المتون، فليس هو مجرد راوية للأحاديث فقط، وفي بعض التعليقات لمحات فقهية تنبئ عن فِقه الحميدي وإمامته، وكلها تقريبًا عن سفيان؛ مِمَّا يدل على أنه كان يريد رواية أحاديث سفيان وفوائده حول هذه الأحاديث، ولا يتسع المجال لذكر الأمثلة وسنقدمها لكم -إن شاء الله- مكتوبةً.

أما عن درجة أحاديث المسند:

فهذا الكتاب في معظم أحاديثه صحيح أو حسن، وليس فيه الضعيف الذي لا يتقوَّى إلا القليل، والذي فيه مما ليس له طرق نعلمها نادرٌ جدًّا، ونظرة عجلى في هذا (المسند) تعطيك صدق ما قلناه -إن شاء الله عز وجل وتعالى- ولا يضم إلا حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما هي عادة المسانيد في هذه الفترة، وقد طبع الكتاب أكثر من طبعة.

2- مسند الإمام أحمد بن حنبل:

والإمام أحمد غني عن التعريف في هذه السطور القليلة أو في هذه الكلمات القليلة، ولكننا نقول: إنه شَيْخُ الإسلامِ، وأحدُ الأئمةِ المتبوعين، وقد وُلد ببغداد سنة مائة وأربع وستين من الهجرة، وقد بدت مخايل النبوغ والورع عليه منذ طفولته، وحفظ القرآن الكريم وهو صغير، وطلب الحديث وله من العمر خمس عشرة سنة. وأول مَن كتب عنه الحديث الإمام أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- وكبير القضاة في عصره، وكان أكثر سماعه في هذه الفترة على محدثِ بغداد وهو هُشيم بن بشير، وظلَّ ملازمًا له حتى وفاته سنة مائة وثلاث وثمانين، وبعد وفاة شيخه هشيم بدأ رحلاته وله من العمر عشرون سنة.

وشيوخ الإمام أحمد كثيرون، ولكن عدد ما روى عنهم في مسنده مائتان وثلاثة وثمانون حديثًا، وفي سنة مائتين وثماني عشرة كانت فتنة خَلْق القرآن، وامتحن الإمام أحمد فيها وسُجن وعُذب، وأفرج عنه سنه مائتين وعشرين، وتماثل للشفاء وعاد إلى ما كان عليه من التحديث والفتيا وحضور الجماعات والجُمع، ثم عادت فتنة خلق القرآن وخرج الإمام أحمد سنة مائتين وسبع وثلاثين من هذه المحنة، ولكنه امتنع عن التحديث، وقضى ما بقي من عمره في المذاكرة في الفقه والآثار وتراجم الرجال، حتى وفاته سنة مائتين وإحدى وأربعين.

ولسنا بحاجة إلى أن نبين مكانة الإمام أحمد من خلال بيان العلماء لذلك وثنائهم عليه، ولكننا نجتزئ بقول عبد الرزاق: ما رأيت أحدًا أفقه ولا أورع من أحمد بن حنبل. وأما الشافعي فقال: خرجت من بغداد فما خَلّفت بها رجلًا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن حنبل.

أما عن (المسند)، فقد شرع الإمام أحمد في تصنيف (المسند) منصرفه من عند عبد الرزاق في اليمن وهو في السادسة والثلاثين من عمره، وانتقاه من أكثر من سبعمائة ألف حديث سمعها من شيوخه، فضم نحو ثلاثين ألف حديث يرويها عن مائتين وثلاثة وثمانين شيخًا من شيوخه. وكان قد كتبه في أوراق مفردة وفرّقه في أجزاء منفردة على نحو ما تكون المسوّدة، ورواه لولده عبد الله نسخًا وأجزاءً، وكان يأمره أن يضع هذا في مسند فلان وهذا من مسند فلان، وظل ينظر فيه إلى آخر حياته.

ويضم (المسند): الصحيح والحسن والضعيفَ كشأن المسانيد، ووجد الضعيف فيه لرغبة الإمام أحمد وأهل عصره أن يجمعوا حديثَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كله؛ ولأنه ربما يتبين بعد جمع طرق الحديث أنه يقوَى إلى مرتبة الحسن أو الصحيح أو يتقوَّى، كما أنه مشهور عن الإمام أحمد أن الحديث الضعيف إذا لم يوجد الصحيح أو الحسن، أنه أولى من رأي الرجال، ولكن ليس في (المسند) الحديث الموضوع، وما ادعي أنه موضوع، بَيَّنَ بعض العلماء -ومنهم الحافظ ابن حجر- أنه غير موضوع، بل يصل بعضه إلى درجة الحسن. ولا يغضّ من قيمة (المسند) كثرةُ الأحاديثِ الضعيفة فيه، فإن عددًا غير قليل منها صالحٌ للترقي إلى الحسن لغيره والصحيح لغيره، وذلك بما وُجد له من متابعات وشواهد، وما تبقى فهو من الضعيف الذي خفّ ضبطه.

أما عن ترتيب (المسند): فقد رتبه الإمام أحمد على طريقة المسانيد المعروفة، وهي جمع كل حديث صحابي في مكان واحد، ورتب أسماء الصحابة على حسب أفضليتهم مثلما فعل الحميدي؛ فبدأ بالخلفاء الراشدين، ثم بالعشرة المشهود لهم بالجنة، وهكذا.

وهناك أمر في الترتيب يختلف فيه (مسند الإمام أحمد) عن (مسند الحميدي) وهو أن الأخير بثّ مسانيد النساء في وسط مسانيد الرجال من الصحابة، أما الإمام أحمد فقد أفرد مسانيدَ النساء وجعلها في آخر (المسند)، وإن كان ذكر بعدها القليل من مسانيد الرجال -والله عز وجل وتعالى أعلم. وقد طبع (المسند) أكثر من طبعة؛ منها طبعة محققة وهي طبعة "مؤسسة الرسالة" التي حققها جماعة من العلماء، وخرجت في خمسين جزءًا بفهارسها.
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